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  الضرورة والتناسب 
  في القاعـــــدة الجنائیــــــــة 

  

       الباحث سیف صالح (*)الدكتور تمیم طاھر احمد الجادر 
  (**)مھدي العكیلي

  

  الضرورة والتناسب في القاعــــدة الجنائــيـــة

  المقدمة

¹إن ظهــور القـــانون الجنـــائي مـــر بمراحـــل طويلــة إذ تعاقبـــت مـــدة زمنيـــة موغلـــة في القــد ¹م عليـــه إبتـــداء مـــن ظهـــور ¹
حفظ كيان اôتمع بإقرار : ويرمي هذا القانون الى تحقيق غرضين رئيسين هما. وتكون اôتمع الى أن وصل بصيغته الحالية

 .     النظام فيه وكفالة المصلحة العامة، وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الخاصة

 الى حماية المصالح الأجتماعية على نحو يضمن ممارسـة الأفـراد لحقـوقهم فهو يهدف من خلال القواعد الجنائية  
وحريــا�م بــصورة آمنــة، عــن طريــق التجــريم والعقــاب، وعليــه فــأن القاعــدة الجنائيــة تتكــون مــن شــقين شــق التجــريم وشــق 

  .العقاب

 جهــة وبــين المــصلحة إن النظــام القــانوني الــذي تــسير عليــه الدولــة يقــوم علــى التــوازن بــين الحقــوق والحريــات مــن
فإن المشرع الجنائي في مقام حمايته للحقوق . العامة من جهة أخرى، وهو ما يتحقق بالتناسب بين حماية كل من الاثنين

والحريــات، يجــب أن يراعــي التــوازن بــين مقتــضيات هــذه الحمايــة وبــين مــا يتمتــع بــه الغــير مــن حقــوق وحريــات، وكــذلك 
فالنظام العام يقتضي تقييد حرية الفـرد مـن خـلال . لمصلحة العامة المتمثلة في النظام العامالتوازن بين هذه الحماية وبين ا

ويتحقــق ذلـك إذا مــا اقتــضته الــضرورة الاجتماعيـة، أي ضــرورة حمايــة اôتمـع كمــصلحة عامــة تمثــل في . التجـريم والعقــاب
  .)((مصالح الاجتماعيةوأن المشرع كثيرا ما يستخدم العقاب في حمايته لل. ذا�ا قيمة دستورية

وتتـسم أهميــة هذاالموضــوع في أهميــة القــانون الجنــائي ذاتــه، في حمايتــه للمــصالح الأجتماعيــة وعــدم التجــاوز علــى 
  .الحقوق والحريات الفردية، ولما لهذه القواعد من قوة في التأثير على السلوك الأجتماعي الذي يقوم به الأفراد 

ة مباحـث نـستعرض في المبحـث الأول التعريـف بالقاعـدة الجنائيـة والـضرورة لذا سـنبحث هـذا الموضـوع في ثلاثـ  
  .والتناسب، ونخصصالمبحث الثاني الضرورة في التجريم، ونبحث في الثالث التناسب بين العقوبة والجريمة 

  المبحث الأول

  التعريف بالقاعدة الجنائية ومبدأ الضرورة والتناسب

قاعدة الجنائية لابد من تعريف القاعدة الجنائية ومبدأ الضرورة والتناسب ، أن لبحث االضرورة والتناسب في ال  
لــذا ســنتناول هــذا الموضــوع في مطلبــين نخــصص الأول لتعريــف القاعــدة الجنائيــة والثــاني لتعريــف مبــدأ الــضرورة والتناســب 

  .ومعاييره

                                                           
 .كلية القانون، الجامعة المستنصرية (*)

 .كلية القانون، الجامعة المستنصرية (**)

(
١
)B. BOULOC, R. CARO, R. HASTINGS, Ph. ROBERT, F. SCHIR et J. BORRICAND, 

Problemesactuels de science criminelle, VI, Presseuniversitaired'Aix-Marseille, ١٩٩٣, p. ١٩. 



 المطلب الأول

  التعريف بالقاعدة الجنائية       

. فقعــد، يقعــد، . مــن الفعــل الثلاثــي قعــد بمعــنى القعــود نقــيض القيــام) قاعــد(اعــل الاصــل في اللغــة هــي أســم ف

ِّقعودا، مقعدا، والقاعدة هي مؤنث القاعد، وهي اصـل الأس، والقواعـد :الأساسـوقواعد البيـت اساسـه، القواعـد أسـاطين :(. 

سحاب اصــولها المعترضـــة في آفـــاق وقواعـــد الهـــودج خــشبات اربعـــة معترضـــة في اســفله ، وقواعـــد الـــ“ )((البنــاء الـــتي تعمــده
  .)((السماء شبهت بقواعد البناء

وإذ يرفـع ابـراهيم القواعـد مـن البيـت واسماعيـل (:       وورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم بمعـنى البنـاء، في قولـه سـبحانه تعـالى
Ĕم مـن القواعـد فخـر قد مكر الذين من قبلهم فأتى: ( ، وقوله تعالى)٤() ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم  االله بنيا

والقواعـد مـن : (وورد بمعـنى العجـائز، في قولـه تعـالى) )٥()عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب مـن حيـث لايـشعرون
đن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن واالله سميع  )النساء اللاتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيا

   . )٦()عليم 

) )terminologue(هــي الــتي تــشكل الاصــطلاح القــانوني ) Reglejuridgue(      وإن القاعــدة القانونيــة  

Ĕا تخدم اôتمع وتضع الحدود القانونية للافراد في نشاطا�م المختلفة    .للمعنى الاصطلاحي للقاعدة القانونية الجنائية كو

الوحـدة القانونيـة الـتي (، أو هـي )٧( يتكـون منهـا القـانون في مجموعـه       فالقاعدة القانونيـة هـي الوحـدة الاساسـية الـتي
  .      )٨()(تضع حلا لعلاقة قانونية معينة او لجانب من هذه العلاقة

تعد النواة الاولى للنظام القانوني الجنائي والـتي تحـدد الافعـال الـتي تعـد جـرائم وتبـين (       وعلى ذلك فالقاعدة الجنائية 
هي التي تكشف عن الاحكام العامة على وجه الخـصوص الموجـه لكافـه  : ()١٠(وعند بعضهم. )٩()قررة لها العقوبات الم

هـي (. )١١(ويرى بعضهم الأخر) . قواعد التجريم والمصلحة القانونية التي يبتغي المشرع حمايتها من خلال تجريم الافعال 
نظـــيم الـــسلوك الانـــساني والعلاقـــات الاجتماعيـــة ويكفـــل قاعـــدة قانونيـــة تـــضمنها الدولـــة بواســـطة اجهز�ـــا المتخصـــصة لت

  ).(احترامها جزاءات تطبق قهرا على من يخالف احكامها

(هي وسيلة لافـصاح المـشرع عـن ارادتـه في تحديـد مـا يعـد جريمـة مـن سـلوك (       كما ان القاعدة الجنائية لدى بعضهم 
  .)١٢()الانسان وتعيين الاثار القانونية المترتبة عليها

                                                           
�(((جمال الدين أبن منظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ) (  ( )   . (    � (  . 
�        ) لويس معلوف ، المنجد في اللغه والاعلام، دار الشروق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت) (  ( . 

(( �:(الأية : سورة البقرة( ( .( 
 ).:(:(الأية : ة النحلسور) ( 
 ).:(:(الأية : سورة النور) ( 
الهـرم ، ) عصام عفيفي عبد البصير ، القاعدة الجنائية على بياض دراسة مقارنـة فـي القـانون الوضـعي والفقـه الجنـائي الأسـلامي، دار ابـو المجـد للطباعـة.() ( 

         
�    الجـزء الاول، . عـة الجامعـة، بغـدادمالك دوهان الحـسن ، المـدخل لدراسـة القـانون ، مطب. () (  وعـارف عبـدالرزاق شـاهين ، دور محكمـة . .   

 ..         التمييز في انشاء القاعدة القانونية الجنائية ، رسالة تقدم بها الى المعهد القضائي العراقي، 
�     ، دار النهضة العربية،.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط.() (     . 

(¹  .  ومابعدها        سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، منشورات الحلبي ، بيروت ،.() (
 . عــصام عفيفــي عبــد البــصير ، تجزئــة القاعــدة الجنائيــة ، دراســة مقارنــة فــي القــانون الوضــعي والفقــه الجنــائي الأســلامي، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة ، .() (

“     صر،م  (  (. 
 (  ) .((         عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان ، .() (



Ĕـا          ويبدو مما ورد من تعاريف الفقهاء أن القاعدة الجنائية تصف جريمة ما وتحدد عقوبة لها، وهذا التحديد بمعـنى ا

منهــا علـى التفاصــيل الماديـة للسلوكالمحــضور وتعـين في شــق الجـزاء العقــاب المـستحق عــن ) التجـريم(تعـبر في شـق التكليــف 
   .)١٣(هذا السلوك

، والثــاني شــق الجــزاء )١٤( الاول شــق التكليــف-:ت النمــوذج القــانوني تتكــون مــن شــقين فالقاعــدة الجنائيــة ذا
Ĕا ، امـا )١٥( Ĕي يتوجه به المشرع إلى المكلف بالخضوع للقاعدة القانونية واطاعة مضمو ، ويتمثل شق التكليف بامر او 

  . )١٦(الذي تتضمنه القاعدة القانونية شق الجزاء فيتمثل بالاثر القانوني الذي يرتبه المشرع لمن يخالف شق التكليف 

فالقاعـــدة الجنائيـــة في شـــقيها التجـــريم والعقـــاب، تعـــد انعكاســـا لمبـــدأ الـــشرعية الجنائيـــة، لاجريمـــة ولا عقوبـــة الا 
 . )١٧(بنص

 وفيهـــا يتجـــه المـــشرع إلى تجـــريم الـــسلوكيات او الافعـــال الـــتي تـــشكل اعتـــداء علـــى المـــصالح الـــتي يحميهـــا القـــانون 

بة مرتكبها ، سواء اكان هذا السلوك او الفعـل ايجابيـا ام سـلبيا، وسـواء تمثـل هـذا الاعتـداء بـشكل الـضرر ام وتحديد عقو
  . )١٨(مجرد تعريض هذه المصالح للخطر 

، عن اقصى مراتب الحماية التي يكفلها النظام القـانوني )١٩()العقوبة او التدبير الاحترازي(ويعبر الجزاء الجنائي 
التي يسعى إلى حمايتها ، اذ إن اخص ما يميز القاعدة الجنائية جزاؤها، فالجزاء هو الذي يعطـي للقاعـدة ôموعة المصالح 

   . )٢٠(القانونية الجنائية فعاليتها ، اذ يضمن احترام الافراد لها 

  لتعريف بالمبدأ ومعاييره المطلب الثاني

اس بـالحقوق والحريـات مـن خـلال التجـريم إلا تتحـد في ضـوء الهـدف منـه، فـلا يجـوز المـسأن الضرورة في التجريم  
إذا اقتـــضى ذلـــك تحقيـــق هـــدف معـــين هـــو حمايـــة المـــصلحة العامـــة أو حمايـــة الحقـــوق والحريـــات الـــتي تتعـــرض للـــضرر أو 

فارتبــاط التجــريم بالهــدف مــن نــصوص التجــريم هــو أســاس . ، وتكــون في نظــر المــشرع جــديرة بالحمايــة الجنائيــة)٢١(للخطــر
وبـذلك يتـضح أن الـضرورة الـتي تلجـئ .  ومـن ثم، فـإن الـضرورة تنطـوي علـى الالتـزام نحـو تحقيـق الهـدف.الضرورة ومحورها

  .)٢٢(المشرع إلى تجريم سلوك معين تفترض أن التجريم ودرجته يتناسبان مع الهدف من هذا التجريم

رة التي تقرر الجزاء المنصوص وأن التجريم المقرر بالقاعدة الجنائية مرده إلى الضرورة الاجتماعية، وأن هذه الضرو
عليــــه في القاعــــدة الجنائيــــة، تتبلــــور في ملاءمــــة المــــصلحة محــــل الحمايــــة مــــع القواعــــد الأخلاقيــــة والأجتماعيةوالأقتــــصادية 

                                                           
à    رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، منشاة المعارف، الاسكندرية، مصر، . () (    T .. 

ــد حــسين البــدراني، الــشرعية الجزائيــة، أطروحــة دكتــورا جامعــة الموصــل، : تجــريم او التــأثيم ، أنظــرويــسمى الــشق الاســاس او شــق ال) . ( :     طــلال عب

) :  .  

  . ) ويسمى الشق الثانوي او شق العقوبة او التدبير ، طلال عبد الحسين البدراني ، مصدر سابق، ص) : (

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العـام، دار الفكـر العربـي، .     . . در سابق، صعبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، مص. () ) (
�)القاهرة،  s Í    ..  

�)لسنة )    (من قانون العقوبات العراقي رقم ) ((المادة )  .( s Í المعدل . 

. جلال ثروت، قانون العقوبات، القسم العام ، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، . () ) (  .    ..  

�)احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة، . ()  .( s Í    ..  

  . (عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، بدون ذكر سنة الطبع، ص. ()  .(
 . ــــي القاعــــدة ا. () ( ــــة القــــانون الجامعــــة تمــــيم طــــاهر احمــــد الجــــادر، التــــوازن ف ــــى طلبــــة الماجــــستير القــــسم العــــام، كلي ــــة، محاضــــرات القيــــت عل لجنائي

�)المستنصرية، s Í �  Í ..  

� أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، . ()  .(  Í �  Í . وما بعدها . 



Ĕـا متغـيرة  والسياسية في اôتمع، ولا يتصور أن يتم السلوك بعيدا عنها، والضرورة الاجتماعية ليـست ثابتـة جامـدة، بـل إ
  )٢٣(وف وتطور المصالح والقيم في اôتمعبتغير الظر

إن النظــام القــانوني لا يمكــن أن يتماســك إلا بعــدم المبالغــة في وزن أحــد مكونــات هــذا النظــام، ولــذا فقــد نــشأ 
(لكـي يكـون معيـارا لتحقيـق التـوازن وظمانـا لوحـدة النظـام ) principe de proportionnalite(مبـدأ التناسـب )

 والحريات والمصلحة العامة، ويقتضي هذا التناسب وجود علاقة منطقية ومتماسكة بين مختلف القانوني في حماية الحقوق
العناصر التي تتكون منها القاعدة القانونية الواحدة، ويتحقق هذا التناسـب مـن خـلال مجموعـة مـن الأفكـار تمثـل المنطـق 

ءمة الـتي يتخـذها المـشرع بـين جـسامة الجريمـة ، ويرى بعضهم أن التناسب هو الملا)٢٤(والتجانس والتوازن وعدم التحكم 
وعرفــه بعــضهم هــو أرضــاء حاســة العدالــة إذ يــصير الجــزاء الجنــائي عــادلا . )٢٥(وألم العقوبــة للوصــول الى الهــدف المطلــوب

 حين يحقق التماثل أو التعادل بين الشر الذي أصاب اôتمع من جراء وقوع الجريمة وبين الـشر الـذي تقـرر إنزالـه بالجـاني

  .)٢٦(لقاء جرمه

ونقصد بالتناسب في نطاق التشريع هو العلاقة بين سبب التشريع ومحله اي مـدى التوافـق والتقـارب والتناسـق 
بين الحالة الواقعية والقانونية التي جعلت السلطة المختصة تفكر في اصـدار تـشريع معـين لتنظـيم وحكـم هـذه الحالـة وبـين 

  .)٢٧(القانوني المراد تحقيقه من وراء إصدار هذا التشريع ألا وهو المصلحة العامةمحل أو موضوع التشريع ذاته أي الأثر 

.إن التناسب يجب أن يكون بالقدر الضروري لأن الضرورة تقدر بقدرها وهذا يدعو الى أنه يجب أن لا يكون 

للهـدف أو الخطـأ هنالك عدم تناسب ظاهري من خلال التفاوت الواضح في حماية الحقوق والحريات ويكـون فيـه خـرق 
  .)٢٨(في التقدير أو عدم وجود مبرر أو عدم الوضوح في السمة البارزة

(نسب(والمعنى اللغوي للتناسب يأتي مــن أصل كلمة  )، والنسب يعني القرابة، وناسبه شركه في نسبه)(
  ((

ومن   )٢٩(
لا نــسبة بينهمـــا، : اكل، وكـــذا قــولهممــشاكلة وتــش: المــشاكلة، يقـــال بــين الــشيئين مناســـبة وتناســب أي: المناســبة(اôــاز 

، ويمتد موضوع التناسـب بمفهومـه إلى المعـنى اôـازي للكلمـة، أي إلى مفهـوم الـصلة بـين الـشيئين )٣٠()وبينهما نسبـة قريبة
)(والمناسـب القريـب وبينهمـا مناسـبة وهــذا يناسـب هـذا أي يقاربـه شـبها(

علاقـة أو صـلة تامـة بــين :(، فالتناســب يعـني)٣١(
  .)٣٢()أو علاقـة بين الأجزاء بعضها ببعض، وبينها وبين الكل.رشيء وآخ

. ويحقق ضابطا الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب الدور الاجتماعي لقانون العقوبات في حمايته للمصالح

đا اôتمع لحماية وجوده وأمنه وسائر مصالحه   .فالقواعد الجنائية تعبر عن القيم الاجتماعية التي يؤمن 

                                                           
à(احمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، ط. () (   ¹  ô ،ر النهضة العربية، القاهرةà ¹  ô ¹  ô . ومابعدها  . 
 . ¹ ، دار الشروق القاهرة، (أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية الحقوق والحريات، ط. () (  ô ¹  ô� -.  
 كليـة الدراسـات العليـا قـسم حسن محمد سليمان، مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة ، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، رسالة ماجـستير مقدمـة الـى مجلـس) ( .

¹ العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية،   ô ¹  ô).  
¹ ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (سليمان عبد المنعم، علم الأجرام والجزاء، ط. () ( .  ô: _: _ . 
 .  .. نائية، مصدر سابق، صتميم طاهر أحمد الجادر، التوازن في القاعدة الج. () (
 .   .. تميم طاهر أحمد الجادر، التوازن في القاعدة الجنائية، مصدر سابق، ص . () (
 ._ :، مصدر سابق، ص)(نسب(جمال الدين أبن منظور، لسان العرب، مادة ) ( .
 ( à¬شأة بجمالية، مصر، ، المطبعة الخيرية المن)_ :)مادة نسب(محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،) ( +ôهـ، ص: _. 
ƒ( à¬احمد بن محمد الفيومي المقري، معجم المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، ) ( +ô (: _. 
 ( جـورجي شــفيق ســاري، رقابــة التناســب فــي نطــاق القــانون الدســتوري، دار .  + ¬. تمـيم طــاهر الجــادر، التــوازن بالقاعــدة الجنائيــة، مــصدر ســابق، ص. () (

 ..      + ¬ة العربية، القاهرة، النهض



 وثمة معياران لتحقيق التناسـب أولهمـا موضـوعي وثانيهمـا شخـصي، فوفقـا للمعيـار الموضـوعي يتعـين أن يكـون   

ويتحقـق هـذا . الألم الذي تنطوي عليه العقوبة متماثلا او بالاقل متناسبا مع جسامة النتيجة الواقعة في الفعل الاجرامـي
لأجرامية التي يحظرها القانون ويعبر هذا المعيار الموضوعي عن فكرة النوع من التناسب بقيام الصلة بين السلوك والنتيجة ا

  .المسؤولية الجنائية المادية 

أما المعيار الشخصي فمؤداه أن تكون العقوبة بما تنطوي عليه من الم متناسـبة مـع درجـة الخطـأ أو الأثم الـذي   
 بـين الـسلوك والنتيجـة الـتي يحظرهـا القـانون، وأنمـا يتعـين يمكن نسبته الى الجاني، فلا يكفي هنا قيام الصلة الـسببية الماديـة

  .)٣٣()الركن المعنوي للجريمة(بين السلوك وبين صاحبة والمعيار الشخصي هو) معنوية(توافر صلة نفسية 

.وعليه يمكن القول ان التناسب وفقا للمعيار المادي مبناه جسامة الفعل المادي، بينما التناسب في ظل المعيـار   

  .ي مبناه خطورة الجاني الشخص

وأخــذت التــشريعات القديمــة بالمعيــار المــادي بينماأخــذت التــشريعات الحديثــة بالمعيــار الشخــصي للتناســب بــين   
.الجريمة والعقوبة ، ومع ذلك لايوجد ما يمنع مـن الأخـذ في تـشريع واحـد بالمعيـارين معـا بحيـث تتناسـب العقوبـة مـن جهـة 

   .)٣٤(ة أخرى مع درجة الخطأ الذي يكشف عنه سلوك الفاعلمع جسامة الفعل المادي ومن جه

  لضرورة في التجريم  المبحث الثاني

đــا أو العــدوان     التجــريم يعــني إضــفاء أقــصى مراتــب الحمايــة القانونيــة علــى مــصلحة معينــة، لكــون الإخــلال 
 ويتحقــق التعبــير عــن هــذه الحمايــة بمــا ""المــصلحة الاجتماعيــة" عليهــا يعــد إخــلالا بــأمن اôتمــع واســتقراره، لــذا سميــت بـــ 

يترتـــب عليهـــا مـــن جـــزاء جنـــائي، وبـــذلك يكـــون معيـــار أو منـــاط التجـــريم هـــو المـــصلحة الاجتماعيـــة، لـــذا ســـنتناول هـــذا 
الموضوع في ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول الى المصلحة من التجريم، ونتناول في المطلب الثاني التناسب في الحقوق 

  .المصلحة العامة، ونبين في المطلب الثالث نطاق المصلحة في التجريموالحريات وبين 

  المطلب الأول المصلحة من التجريم

ويقــصد بالمــصلحة جمــع مــصالح، وهــي مــا يبعــث علــى الــصلاح، ومايتعاطــاه الأنــسان مــن الأعمــال الباعثــة علــى 
صالح، أي هو من أصحاب الأعمـال الـتي هو من اهل المفاسد لا الم: نفعه، أو نفع قومه، وعلى النقيض من هذا يقال 

،  فالـــصلاح ضـــد الفـــساد، والاصـــلاح نقـــيض الافـــساد، والأستـــصلاح نقـــيض )٣٥(تبعـــث علـــى الفـــساد لاعلـــى الـــصلاح
“(الأستفــساد q( . فكــل ماكــان فيــه نفــع ســواء كــان بالجلــب والتحــصيل كاستحــصال الفوائــد واللذائــذ أو بالــدفع والاتقــاء

�( جدير بان يسمى مصلحة كاستبعاد المضار والالام فهو Í(. 

جلــب منفعــة أو دفــع مــضرة والمنفعــة الــتي قــصدها :  وامــا اصــطلاحا فهــي تعــني عنــد فقهــاء الــشريعة الأســلامية 
فالمنفعـة .  )٣٨(الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم طبق ترتيـب معـين فيمـا بيـنهم

                                                           
 :  ..  سليمان عبد المنعم، علم الأجرام والجزاء، مصدر سابق، ص) (
 (  ) .((أنظر هامش رقم. —ôƒسليمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص) (
 .  .) .لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، مصدر سابق، ص) (

�ô، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لبنـان،(، مختار الصحاح ، طمحمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ) ) ( ¹ و جمـال الـدين أبـن منظـور،  . ) .) .�
 .  . ، مصدر سابق، ص(لسان العرب ، ج

�ô، مؤسسة الرسالة، بيروت، (محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الأسلامية، ط. () . ( ¹ �   � `.  
 مقاصــد التــشريع فــي الفقــه الأســلامي وأصــوله ، مجلــة الــشريعة والقــانون، جامعــة الأمــارات العربيــة المتحــدة، كليــة الــشريعة خليفــة بــابكر حــسن، فلــسفة) ( .

�ô، مايو أيار، ôوالقانون، ع ¹ �      .  



 ، ودفع الالم او ماكان وسيلة اليـه، وبتعبـير آخـر هـي اللـذة تحـصيلا بجلـب اللـذة مباشـرة هي اللذة او ماكان وسيلة اليها
đا   أو إبقاء بالحفاظ عليها بدفع المضرة واسبا

). (.  

كـل مـا يـشبع حاجـة ماديـة أو معنويـة لـشخص مـا، ) أهـرنج(واما عند فقهاء القانون الجنـائي فهـي كمـا يقـول 
لمصلحة في الحياة، ومصلحة السلامة البدنية، ومـصلحةحماية أعـضاء الجـسم للـسير علـى فالحاجة المادية تتمثل في حماية ا

وفــق اôــرى الطبيعــي، امــا الحاجــة المعنويــة فتتمثــل في حمايــة مــصلحة الــشرف والأعتبــار في الجــرائم الماســة بحريــة الأنــسان 
  .      )٤٠(وحرمته

 اعتبــار ان الحــق هــو كــل مــصلحة ماليــة يحميهــا  ان المــصلحة محــددة بمعــنى المــال علــى)6+(ويــرى بعــض الفقهــاء 
) يــرون بــان المــصلحة هــي الحكــم التقييمــي اôــرد أبتــداء بــصلاحية الــشيء لاشــباع حاجــة مــا، )6+(القــانون، الا ان آخــرين 

ويعــد هــذا . وبــذلك تختلــف المــصلحة عــن المــال الــذي يعــني عنــدهم كــل مــا مــن طبيعتــه اشــباع احــد الحاجــات الانــسانية 
لمصلحة اعم من معنى المال فهو مفهوم يحتوي معنى المال ويزيد عليه مايحقق المصلحة في اشياء لايمكن اطلاق المفهوم ل

   .). (لفظ المال عليها 

 :ومما ورد من تعريفات نستشف منها ان للمصلحة ثلاثة عناصر سوف نتناولها في الفقرات الآتية  

  :عنصر المنفعة :أولأ

لتي افرز�ا المنفعة الـتي تكمـن وراء المـصلحة الـتي يـسعى اليهـا الانـسان، فقـد ذهـب اختلف الفقهاء في النتائج ا
مؤسس المدرسة النفعية إلى تبني المبدأ القائل في صدد المنفعة بأن القانون الذي يحكم سـلوك الانـسان هـو ) بنتام(الفقيه 

بر عـدد مـن النـاس، فالأنـسان يميـل بطبيعتـه بمعـنى تحقيـق اكـبر قـدر مـن المنفعـة لأكـ. )) (الحصول على اللذة وتجنـب الالم
لتحقيـق المنفعـة واللــذة والأبتعـاد عــن الـضرر والألم لـذا فهــو يـوازن عنــد الأقـدام علـى أي ســلوك بـين هــذين الأمـرين اللــذة 

  . )٤٥(والألم ثم يختار ماكان نفعه اكبر من ضرره

  :إشــبـاع الـحـاجـة :)ثانيا

لــتي تــؤدي إلى اشــباع حاجــة ماديــة أو معنويــة للانــسان، والــتي يرغــب هــو العنــصر الثــاني مــن عناصــر المــصلحة ا
، ويتـضح مـن ذلـك ان الاشـباع )٤٦(فيها أو يهدف اليها، فان اللذة شـعور سـار يقـترن باشـباع الهـدف الـذي تـسعى اليـه

لاشـباع الذي يـسعى إلى سـد الحاجـات مـن خـلال المنفعـة الـتي لهـا القـدرة علـى هـذا الاشـباع، ويعـني ان للـشيء خاصـية 

                                                           

  .  . محمد سعيد رمضان البوطي ، مصدر سابق ، ص. ()    (
 .  .. .  .  .  العام ، الدار الجامعية بيروت لبنانجلال ثروت ، شرح قانون العقوبات القسم. ): أشار اليه ) (

ــة مــصر المعاصــرة ، س . مــن انــصار هــذا الــرأي د) . ( ــيس الاســيوطي ، فلــسفة التــاريخ العقــابي ، مجل ولــنفس . ومابعــدها Ð ¹Ð ¹Ð ¹Ð ¹. ثــروت ان
 .Ð ¹Ð ¹ .  ريل، أبÐ ¹Ð ¹. المؤلف، المنهج القانوني بين الرأسمالية والأشتراكية ، مجلة مصر المعاصرة، س

    .  ، مـــصر .Ð ¹: حـــسنين ابـــراهيم صـــالح، فكـــرة المـــصلحة فـــي قـــانون العقوبـــات ، المجلـــة الجنائيـــة القوميـــة، مـــج.(: مـــن أنـــصار هـــذا الـــرأي) . (

 .    ومابعدها   `

   . (    .   ى كلية القانون ، جامعة بغداد، باسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي ، رسالة دكتوراه  ، مقدمة ال) : (
 ( ان غايـة واضـع القـانون الوحيـدة أجـتلاب اللذائـذ ودفـع الالام وهـي الات عملـه وجـب عليـه أذن ان ) (JuremyBenthem) (جيرمي بنتام( فيقول )(

)  . ) هــ ،ص) . لأميرية، بيولاق، مصر، القـاهرة، سـنة ، المطبعة اÐجيرمي بنتام، أصول الشرائع، ترجمة أحمد فتحي زغلول، ط) . يعرف قيمتها وقوتها

ô . ،أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون، دار المعارف، القاهرة . (    .. 
 . ôs، الجــزء (محمــد كامــل مرســي والــسعيد مــصطفى الــسعيد، شــرح قــانون العقوبــات المــصري، ط. () ( »Ðà ƒr  A .     . ¹ sà ô عبيــد، اصــول علمــي

à   ) . الأجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة،   . ومابعدها¹
à   ..    ) . . (. (مجيد حميد العنبكي، فكرتا المصلحة والحق، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد،ع. () (¹



الحاجة، فإن الانسان في السلوكهالأجرامي انما يهدف إلى تحقيق مصلحة معينة، سواء أكانـت هـذه المـصلحة خاصـة أم 
، وان من وراء المصلحة الخاصة والعامة اشباع حاجة معينة سواء أكانت مادية أو معنوية، وان ) .(عامة �م جميع الناس

وهـذا . ) .( هذا الاشباع للحيلولـة دون اهـدار المـصلحة أو �ديـدها بـالخطرفرض المشرع حمايته على هذه المصلحة يحقق
. مــا ســار عليــه المــشرع في تجــريم الــسلوك الأجرامــي وذلــك لاشــباع حاجــة اôتمــع وحفاظــا علــى مــصالحه الــتي يراهــا المــشرع  (

  .جديرة بالحماية

  :الـمـشــــروعـيــة : .ثالثا

للقــانون ومــشروعية ) محــل الاشــباع(المــصلحة هــو المــشروعية اي موافقــة المنفعــة العنــصر الثالــث الــذي يــستند عليــه تحليــل 
(الوسيلة التي تحقق المنفعة، فالمشرع يضع الحدود لغاية واضحة مـستهدفا مـن خلالهـا تحقيـق هـدف معـين، فوجـود القـانون 

عنويـة كالحريـة والكرامـة إذ تكـون ، التي لا تقتصر على متطلبـات الفـرد بـل تـشمل القـيم الم)٤٩(انما هو لتحقيق هذه الغاية
وذهـاب المـشرع إلى اظفـاء الحمايـة القانونيـة علـى المـصالح . هذه القيم قابلة للأختلاف بين مجتمع واخـر ومـن زمـن وآخـر

đذه المصالح نظرا لوجود مصالح متنافسة، والقـانون هـو الـذي يحقـق  )التي يراها جديرة بالحماية هو للحيلولة دون المساس 

فالقاعدة الجنائية محلها المصلحة المعتبرة والتي تتضمن أوامر .). ( والتناسب بين المصالح ويحقق الاستقرار في اôتمعالتوازن
đـا، حمايـة للحقـوق والمـصالح الـتي يحميهـا نـص التجـريم والعقـاب ضـد  Ĕا مـن قبـل المخـاطبين  ونواهي يجب الألتزام بمضمو

đــذا الــنص علــى مــا يتــضمنه مــن أوامــر ونــواهي ، تعــين معاملتــه وعنــدما يخــرج الفــرد. صــور الأعتــداء عليهــا   المخاطــب 
بموجب ما يتضمنه هذا النص من التجريم وعقاب مستحق ، فالفرد بسلوكه اôرم قد عبر عن عدم أحترامه لنص التجريم 

غير مـن هـذا الموقـف أن والعقاب النافذ وقت وقوع الفعل وعن أستهانته بالحقوق والمصالح المحمية بموجب هذا النص ولاي
Ĕائيا ويحل محلها قاعدة أخرى لاتجرمماوقع من أفعال في ظل القاعدة القديمة  فلحظة ..تتبدل القاعدة الجنائية أو أن تلغى 

 . )٥١(إتيان السلوك الأجرامي هي اللحظة الحاسمة في تحديد القاعدة الجنائية واجبةالتطبيق

  ريات وبين المصلحة العامةالتناسب بين الحقوق والح المطلب الثاني

 ان الحرية هي من حقوق الأفراد الأساسية المهمة جدا ولها أنواع عديـدة، فالحريـة بمعناهـا العـام هـي أن يـتمكن   

الشخص من استعمال قواه وفعاليته البدنية والعقلية والمعنوية وتوسيعها كيفما يشاء علـى ان لا يخـل بالمـصلحة العامـة أو 
 أو هــي مراكــز قانونيــة للأفــراد تمكــنهم مــن مطالبــة الــسلطة بالامتنــاع عــن القيــام بعمــل مــا في بعــض ))٥٢(بحقــوق الآخــرين

đا والتي عدت أساسية في مـستوى حـضاري معـين ووجـب ان )٥٣(اôالات Ĕا مجموعة الحقوق المعترف  َّ، وعرفت أيضا بأ ( (

                                                           
�ماجـستير كليـة القـانون الجامعـة المستنـصرية،  معتز حـسين جـابر، المـصلحة المعتبـرة فـي تجـريم الأعمـال الأرهابيـة، رسـالة )  ( ô¹ ô© Í   .© Í . محمـد

 .�ôسعيد رمضان، مصدر سابق، ص
ô� � طلال عبد حسن البـدراني، المـصلحة المعتبـرة فـي الجـرائم الاخلاقيـة دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير مقدمـة إلـى كليـة القـانون جامعـة الموصـل، )( ô¹ ô �

( �.  
� علـي وأخـرون، علـم الاجتمـاع القـانوني والـسياسي، دار العـارف، القـاهرة، محمـد عبـد االله ابـو. () ( . ô¹ ô© Í© Í . و محمـد مـردان البيـاتي، المـصلحة

  .. المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراة كلية القانون جامعة الموصل، ص 
)محمد عبد االله ابو علي، مصدر سابق، ص. ) ).  . معتز حسين جابر، مصدر سابق، ص ) .(  .. 

 .   .. تميم طاهر احمد، التوازن في القاعدة الجنائية، مصدر سابق، ص . () (
�خليــل اســماعيل، الحقــوق الدســتورية، مطبعــة الآصــال، . () ( . ô¹ ôô — . .ô — . جــابر ابــراهيم الــراوي، حقــوق الإنــسان وحرياتــه الاساســية فــي القــانون

�ان، ، مؤســسة وائــل للنــشر، عمــ(الــدولي والــشريعة الاســلامية، ط ô¹ ôô —ô — .ô — . ،محمــد كامــل ليلــة، الــنظم الــسياسية، دار الفكــر العربــي، القــاهرة
� ô¹ ôô —� ô¹ ô . مصطفى حبيب، مؤسسة كل العرب، : و كان أدموند، الانسان والديمقراطية، ترجمة� ô¹ ô      -   .  

� دكتوراة كلية الحقوق عين شمس، مصر، منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري، أطروحة. () ( . ô¹ ô�  »�  ». 



ن وسائل حمايتها، ومن هذه المفاهيم لمعنى الحرية تتمتع بوضعها هذا بحماية تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وبيا
، أي ان يكون ضمن )المصلحة العامة(يتبين ان للإنسان ان يتصرف ويفعل ما يشاء بشرط ان لا يضر بمصلحة الآخرين

  .القانون والنظام العام والآداب

.وأن الحــق أو الحريــة وإن كانــت مكفولــة دســتوريا  
Ĕــا ليــست مطلقــة بــل ان لهــا )٥٤( )حــدود تكبحهــا، وقيــودا ، فأ

)وضـــوابط تلجمهـــا، إذ إن الفـــرد وهـــو يمـــارس حقـــه أو حريتـــه قـــد يـــذهب بعيـــدا الى الحـــد الـــذي يطغـــى فيـــه علـــى حقـــوق  (

وحريات غيره وهذا الأمر غير جائز، لذلك كان لابد من ضـمان عـدم الأعتـداء علـى حقـوق وحريـات الغـير عنـد ممارسـة 
  .  )٥٥(هذه الحقوق

  المساواة ارتباطا وثيقـا فإحـداهما لا تنفـصل عـن الأخـرى، في أي ناحيـة مـن نواحيهـا، فكلمـة وأن الحرية ترتبط ب  

)الحريــة شــيء واســع ولم يكــن واحــدا في كــل وقــت بــل هــو يختلــف بــالنظر إلى مــستوى تقــدم اôتمعــات البــشرية والعوامــل 

 ينبغي ان تسند الحرية من حيـث أساسـها وفي التاريخية والاعتبارات الاجتماعية العديدة التي ترتبط وتحيط بالبشر، لذلك
ومعــنى ذلــك ان الحريــة يجــب ان تكــون  . )٥٦(كــل أنواعهــا علــى أســاس وهــو مبــدأ المــساواة والأهتمــام بالمــصلحة العامــة 

كز واحدة لجميع أفراد الأمة بلا تفريق ولا تمييز والمساواة في الحقوق بين الأفراد هي من الأركان الجوهرية التي يجب ان يرت
إليهــا نظــام أي دولــة في العــالم تقــدر حقــوق البــشر وأهميــة حريــا�م وتقــصد تــامين الغايــة مــن وجودهــا ألا وهــي الــسعادة 
Ĕم مغلوبون على أمرهم ومهـضومو الحقـوق، الأمـر الـذي  للجميع فإذا لم توجد المساواة في اôتمع يشعر بعض الأفراد بأ

  .خرى الى الأعتداء على المصلحة العامةيؤدي إلى نشأة المنازعات التي تؤدي هي الأ

 ان مبــدأ التناســـب هــو معيـــار لتحقيــق التـــوازن ضــمانا لوحـــدة النظــام القـــانوني في حمايتــه للحقـــوق والحريـــات،   
ويقتـضي وجـود علاقـة منطقيــة ومتماسـكة بـين مختلــف القواعـد القانونيـة وبــين مختلـف العناصـر الــتي تتكـون منهـا القاعــدة 

 وتحديد هذه المعاملـة يـتم بحـسب مـا تقـرره مـن وسـائل لأسـتعمال الحقـوق والحريـات، في تحقيـق الهـدف المنطقية الواحدة،
منها، وكما في حالة الأعتداء على النفس أو المال، فأن حق الدفاع عن النفس أو المال في مواجهة أعتداء الغـير عليهمـا 

  .)٥٧(عن هذه الحقوققائم على أساس التناسب بين الأعتداء الحاصل والدفاع القائم 

                                                           
 ) .) -) (المواد ) 158-( أنظر الباب الثاني الحقوق والحريات من الدستور العراقي النافذ لسنة ) (  
 ( ــد حريــة التعبيــر لــصالح احتــرام الكرامــة الأنــسانية أو أحترامــا لحريــة الغيــر، وكــذل) ( ك فقــد اكــدت المحكمــة (فقــد قــضى المجلــس الفرنــسي بأنــه يمكــن تقي

الدستورية العليا المصرية أن حرية العقيدة في أصلها تعني ألا يحمل شخص على قبول بعقيدة غير مؤمن بهـا أو التنـصل مـن عقيـدة دخـل فيهـا أو تحامـل علـى 
. ) يـدة أن يكـون صـونا لمـن يمارسـونها أضـرارا بغيرهـا(غيرها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون أحترامها متبادلا، ولا يجوز كذلك في مفهوم الحـق حريـة العق

و حنــان براهمــي، أجتهـــاد .  ومابعــدها. ) .158-، دار الــشروق، القـــاهرة، (احمــد فتحــي ســرور، الحمايـــة الدســتورية للحقــوق والحريــات، ط. (: أنظــر
يـة الحقـوق والعلـوم الأنـسانية، جامعـة محمـد خـضيرة، الجزائـر، القاضي في مجال الحقوق والحريات في ظـل الأتفاقيـات الدوليـة، مجلـةالأجتهاد القـضائي، كل

 .     ومابعدها ) .8 1 158-، مارس، qالعدد 
 . ــدأ المــساواة، قــد أعطــى الأولويــة للاهتمــام بالمــصلحة العامــة، وقــد أدرج المجلــس ) ( ــه ان القــضاء حــين أكــد بكــل قــوة مب ــد ريفيــو فــي قول وقــد عبــر العمي

د فتحـــي أحمـــ.::أنظـــر. اجتماعيـــة أوثقافيـــة أو غيـــر ذلـــك المـــصلحة العامـــة العديـــد مـــن المـــصالح ســـواء أكانـــت اقتـــصادية أوالدســـتوري الفرنـــسي تحـــت فكـــرة
  . ) .) ماية الدستورية للحقوق والحريات،مصدر سابق،الحسرور،

 ( (لذلك نجد مثلا نظرية التعسف في أستعمال الحق قررت أساسا لحماية حقوق الغير وذلك في شكل الموا) ( زنة بين هذه الحقوق من خـلال مبـدأ التناسـب (
(والتـي عـدت هـذا الـنص تعـسفا فـي أسـتعمال الحـق، إذا كـان بقـصد ) 8 1 (لـسنة ) ) (من القـانون المـدني العراقـي رقـم ) ((الذي يظهر من خلال المادة  َّ )

لتناســب بــين أســتعمال الحــق وتحقيــق المــصلحة العامــة مــن خــلال فــي الحالــة الأخيــرة يظهــر ا .الإضــرار بــالغير أو ان المــصالح التــي يرمــي اليهــا غيــر مــشروعة
  . المحافظة على النظام العام والأداب العامة وذلك بتقرير أن أستعمال الحق بقصد تحقيق مصالح غير مشروعة يعد خطأ يقيم المسؤولية المدنية 

¹—حنان برهمي، مصدر سابق، ص: أنظر  .. ية للحقوق والحريات، مصدر سابق، ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستور. ¹ —. ¹



  نطاق المصلحة من التجريم المطلب الثالث

ان المــصلحة الأجتماعيــة تكــون متباينــة ومتــضاربة فيمــا بينهــا، فعلــى المــشرع ان يــوازن بــين هــذه المــصالح، وان   
 .التضحية باحداها في سبيل الأخرى يجب ان يستند إلى مبرر

ة قـد يفقـد مبرراتـه، عنـدما تتعـارض تلـك المـصلحة مــع فـأن الـنص الـذي يفـرض الحمايـة القانونيـة علـى المـصلح
مــصلحة اخــرى اجــدر بالحمايــة ، ولــذلك تنتفــي عنهــا الــصفة غــير المــشروعة، والفعــل الــذي ينــتج عنــه الأعتــداء يــتم في 
ظـــروف تنطـــوي علـــى حمايـــة حـــق أجـــدر بالحمايـــة مـــن الحـــق المهـــدور، إذ تـــتم التـــضحية بالمـــصلحة الأقـــل أهميـــة في ســـبيل 

ر بالحماية، فمن يعتدي على مصلحة فرض القانون عليها حمايته، فهو يخضع للنص الذي يجرم اهدار هذه مصلحة اجد
المصلحة أو �ديدها بـالخطر، غـير ان هـذا الفعـل يخـرج مـن صـفة عـدم المـشروعية، ويـرد إلى اصـله، أي سـلوك مـشروع لا 

ماية، فالسلوك غير المشروع الذي يتضمن العناصر عقاب عليه اذا كان في سبيل حماية حق آخر قرر المشرع جدارته بالح
  .) ٥٨(المادية والمعنوية التي نص عليها القانون لا يخضع للتجريم لاقترانه بسبب من أسباب الإباحة

وان الاصل في سلوك الأنسان المشروعية مثلما أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأستثناء هو عدم المـشروعية،   
ة يعني أباحة نشاط أو سلوك في حقيقته غير مباح، فالأباحة وصف يقع على مجال غير مباح، أما ثم أن مصطلح الأباح

المـشروعية فهـي الأصـل الـذي ينـصب عليـه وصـف غــير المـشروعية، فالأباحـة اصـطلاح يـرد في فقـه القـانون الجنـائي بمعــنى 
  .)٥٩(المشروعية

ني ان يتطابق الفعل مع النموذج القانوني المحدد، فاذا لم   فالمشرع عندما يحدد نموذجا قانونيا لكل جريمة فهذا يع
.تتحقق المطابقة انتفت الجريمة واصبح الفعل مقترنا بسبب من اسباب الإباحـة، أي ان المـصلحة تكـون في ظـروف معينـة 

Ĕا من الافعال المباحة، وهذا ما يؤكد ان هناك علاقة وثيقة بين الإباحة والتجر    .)٦٠(يمغير جديرة بالحماية كأ

)، والفعل يكون مباحا عندما )٦١(فان العلة من التجريم هي حماية حق أو مصلحة يراها الشارع جديرة بالحماية  

  لا ينال بالاعتداء حقا أو مصلحة ما فإذا انتفت علة التجريم أصبح الفعل مباحا وعلة التجريم تنتفي في حالتين
)٦٢ ( :  

: ل الــذي كــان يهــدد حقــا لم يعــد في ظــروف معينــة منتجــا لهــذا الاعتــداء، ففعــل وتتحقــق عنــدما يكــون الفعــ: الحالــة الأولى

_الجرح فعل مجرم لأنه يـشكل اعتـداء علـى المـصلحة في سـلامة الجـسم ولكنـه يكـون مباحـا إذا تمـت ممارسـته بالاسـتناد إلى 

Ĕا، وبـذلك ين تفـي الاعتـداء علـى المـصلحة الأعمال الطبية أو الجراحيـة لأنـه لم يعـد يمـس بـسلامة الجـسد بـل أصـبح يـصو
  . )٦٣(المحمية، وتزول علة التجريم وهذا ما يعرف بمبدأ انتفاء الحق

Ĕــا تتحقــق عنــدما يبقــى الفعــل) رجحــان الحــق(وتــسمى بمبــدأ : الحالــة الثانيــة (منتجــا للاعتــداء ولكنــه بــذات ) الــسلوك(وأ

صلحة اôـني عليـه في الحيـاة ولكنـه يبـيح الفعـل الوقت يصون مصلحة أجدر بالحمايـة، فالقـانون يجـرم فعـل القتـل حمايـة لمـ
(عندما يقع دفاعا عن النفس أو العرض أو المال، فمصلحة المعتدى عليه هنا في نظر اôتمع أجدر بالرعاية والحماية من 

                                                           
 (  . ومابعدها ) محمد مردان البياتي، مصدر سابق، ص) (
 (  . ومابعدهاô§»طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية، مصدر سابق، ص ) (
 (   .) محمد مردان البياتي، مصدر سابق، ص ) (

 .ôè6- `ÐÍ«، لبنان، -دار الكتب العلمية، ط الاباحة،ولية الجنائية في اسبابرفع المسؤسامي جميل الفياض،. .( .)

(ÐÍ   .ôè6- `ÐÍ«( مها صبيح صادق، استعمال الحق سببا من اسباب الاباحة، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون جامعة النهرين، (
. ( مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والــسياسية،مج(محمــد أســماعيل أبــراهيم، القرابــة وأثرهــا فــي أباحــة الفعــل المجــرم أو تجــريم الفعــل المبــاح،. () ( .

  .` -` -ôè6«، جامعة بابل، ((



مــصلحة المعتـــدي الــذي باعتدائـــه أهــدر مـــصلحته، فقتــل المعتـــدي في حالــة الـــدفاع الــشرعي ينـــتج اعتــداء علـــى مـــصلحة 
   .) ٦٤(عتدي في الحياة ولكن يصون مصلحة المعتدى عليه في الحياة، والمصلحة في الحالة الثانية أرجح عند اôتمعالم

 تناسب العقوبة مع الجريمة المبحث الثالث

ان القانون في كل زمان ومكان يهدف الى تحقيق العدالة ، فالقانون يقف الى جانب العدالة وبالتالي إذا تحقق 
©الاخــر فــأن ذلــك لا يجــدي نفعــا ، فلكــي تتحقــق العدالــة لابــد مــن وجــود مبــادئ لتحقيقهــااحــدهما دون 

)ƒ}( ومــن أهــم ،
đـا الــسياسة الجنائيـة حـديثا هــو مبـدأ التناســب، ويتوجـه مـضمون هــذا المبـدأ إلى المــشرع، وينبـه علــى  المبـادئ الـتي جــاءت 

)، فأنـه مـن الواجبـات الـتي تقـع ){ƒ(تي تقـررت لهـا هـذه العقوبـةضرورة مراعاة التناسب بين إيلام العقوبـة الجنائيـة والجريمـة الـ

على عاتق المشرع عند تحديده لشق الجزاء الجنائي من القاعدة الجنائية، ومن أهم تلك الواجبات ضرورة أن يراعي المشرع 
بــة عنــد إنــشائه للجــزاء تدرجــه بحــسب ظــروف كــل جــاني، فيفــترض تطبيــق نــص معــين عقوبتــه أشــد أو أخــف مــن العقو

، مثل ظروف التشديد، وأعذار التخفيف، ){ƒ(العادية المقررة للفعل نفسه إذا وقع في ظروف معينة، أو من جناة محددين
  .والأعذار المعفية من العقاب وهذا يسمى بالتفريد التشريعي للعقاب

 المختلفـــين في ويتفــق تفريــد العقوبــة مــع مبـــدأ المــساواة أمــام القــانون، والــذي يتطلـــب عــدم توحيــد المعاملــة مــع
مراكــزهم القانونيــة، الأ مــع المتمــاثلين في مراكــزهم القانونيــة، وأن تفريــد العقوبــة يتفــق مــع المــصلحة العامــة الــتي تتفــق مــع 

   . )٦٨(أهداف القانون في مكافحة الجريمة

)        فالتفريد التشريعي هو الذي يتولاه المشرع ذاته محاولا به أن يجعل من العقوبة جزاء مت   ناسبا ومتلائما مـع الخطـورة )

الماديـة للجريمـة مـن ناحيــة، بمـا تتـضمنه الجريمـة مــن خطـر علـى اôتمـع، أو مــا يمكـن أن تحـدث بـه مــن ضـرر مـع الظــروف 
đا وقت تحديده للجريمة والعقوبة، أي لحظـة وضـع القاعـدة الجنائيـة،  الشخصية للجاني التي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبأ 

  .)  ( ثانيةوذلك من ناحية

.        والمــشرع هــو الــذي يحــدد مبــدئيا العقوبــة تطبيقــا لمبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات، إلا أنــه في كثــير مــن الحــالات لا 

.يستطيع القيام بذلك بشكل حصري ومحدد، فإذا كان وقت وضع النص التشريعي يقدر خطـورة الجريمـة، ويحـدد تبعـا لهـا 

. يقين بأن مرتكب هذه الجريمة لـيس دائمـا علـى هـذه الدرجـة مـن الخطـورة الإجراميـة، إذ إن العقوبة المناسبة، إلا أنه على

ظروف وملابـسات ارتكـاب الجريمـة تختلـف مـن مجـرم إلى مجـرم أخـر ارتكـب نفـس الجـرم، وغالبـا مـا يـضع المـشرع عقـوبتين 

                                                           
  .) محمد مردان البياتي، مصدر سابق، ص ) (  
  .ồ-  (ôè6«، كانون الأول، ) عبد الرزاق طلال جاسم، التفريد العقابي، بحث مقدم الى كلية القانون جامعة ديالى، مجلة الفتح، ع) (٦٥

. ôè6«ين مــصطفى محمــد، علــم الجــزاء الجنــائي، الجــزاء الجنــائي بــين النظريــة والتطبيــق، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر، الأســكندرية، مـــصر، أمــ.  .(٦٦)

) .. 

ôè6)Í«، دار الــسلام، المنــصورة، القــاهرة،( المــدخل لدراســة الظــاهرة الإجراميــة والحــق فــي العقــاب، ط(احمــد لطفــي الــسيد.   (٦٧)  Í لطيفــة . ` -.  
 الغرامــة كبــديل للحــبس قــصير (احمــد المجــذوب. ` -. (  (ôè6«المهــداتي، حــدود ســلطة القاضــي التقديريــة فــي تفريــد الجــزاء، طــوب بــريس، الربــاط، 

     (ôè6«المدة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم بحوث المعاملة الجنائية، القاهرة، 
  .. وازن في القاعدة الجنائية، مصدر سابق، صتميم طاهر أحمد الجادر، الت. () (  

مــصطفى فهمــي، تفريــد العقوبــة فــي القــانون الجنــائي، دراســة تحليليــة تأصــيلية فــي القــانون المــصري وقــوانين بعــض الــدول العربيــة، دار النهــضة العربيــة، . ((٦٩)
`ôè6«القاهرة،   G�. 



امــة أو كليهمــا في بعــض الجــنح، كمــا للــسلوك الأجرامــي كالإعــدام أو الــسجن المؤبــد في بعــض الجنايــات، والحــبس أو الغر
  .). (، ويترك للقاضي سلطة تقديرية تتناسب مع وقائع الدعوى). (يضع المشرع عقوبة متراوحة بين حدين أدنى وأقصى

đا، سواء ما تعلق  .ويرى المشرع في بعض الحالات أن العقوبة التي رصدها للجريمة لا تتناسب مع ظروف إرتكا
بمرتكبها، ويرى أن هذه الظروف تستدعي إما تخفيف العقـاب؛ وإمـا تـشديده، فيـنص علـى ذلـك، منها بالجريمة ذا�ا أو 

.وقد يكون التخفيف أو التشديد وجوبا، أي يلتزم القاضي به دون أن يكون لـه أي سـلطة تقديريـة في هـذا الـشأن، وقـد 

  .)  (يكون إختياريا للقاضي

 عقوبــة كــل جريمــة والظــروف القانونيــة المــشددة والمخففــة فالــسلطة التــشريعية تقــوم بــسن القــوانين وتحــدد بــذلك
.ونظــرا لأهميـة هــذا الموضــوع ودوره في . والأعـذار المخففــة والمعفيــة مـن العقــاب وهــذا مـا يــسمى بالتفريــد التـشريعي للعقوبــة

المعفيـــة مـــن تحقيـــق العدالـــة ســـنعمل علـــى بيـــان هـــذا الموضـــوع في ثلاثـــة فـــروع، في الفـــرع الأول نـــدرس الأعـــذار القانونيـــة 
العقــاب، وفي الفــرع الثــاني نبــين الأعــذار القانونيــة المخففــة مــن العقــاب، ونخــصص الأخــير الى الظــروف القانونيــة المــشددة 

  .للعقاب 

    الأعذار القانونية المعفية من العقاب المطلب الأول 

Ĕــا الأعـذار أو الأســباب الـتي نــص عليهـا ال قــانون بوصـفها مانعــة مــن يقـصد بالأعــذار المعفيـة مــن العقـاب ، بأ
)، والــتي تــؤدي الى إعفــاء مرتكــب الجريمــة شخــصيا مــن العقوبــة المقــررة لهــا بحكــم )موانــع العقــاب(العقــاب، وتــسمى كــذلك

صادر من المحكمة المختصة على الرغم من تحقق الجريمة وتوافر شروط المسؤولية الجنائية عنها، مع بقاء الفعل على أصله 
صـلة وثيقـة بمـا يـصدر عـن الجـاني عقـب أرتكـاب الجريمـة مـن سـلوك يوجـب الأعفـاء مـن العقـاب من التجريم، فهـي ذات 

đا المشرع بوصفها أعذارا معفية، الأخبار عن الجرائم والأعتراف الكامل المؤدي الى إظهار الحقيقة  )ومن الصور التي اخذ 
( (

Ĕـا منـصوص فالأعذار المعفية. )_§(والتعويض أو اصلاح الضرر الناجم عن الجريمة  هي أستثناء من الأصل ولذلك نجد  أ
  .). (عليها على سبيل الحصر

. والمشرع ينص على الأعذار المعفيـة مـن العقـاب في صـلب القـانون فأنـه يتمثـل في تقـديره للمنفعـة الأجتماعيـة 

مرتكـب الجريمـة ، فالأصـل التي يحققها الاعفاء من العقوبة والتي تفوق تلك المنفعة المتحققة في حالة توقيـع العقوبـة علـى 
 ) :«(هو منفعة اôتمع ، وطالما تحققت هذه المنفعة بعدم فرض العقوبة فليس هناك مـا يـبرر فرضـها علـى مرتكـب الجريمـة 

 .  

                                                           

ات ثابتـــة، غـيــــر أن الحاجـــات العمليـــة قـــضت بإدخـــال حـــد أدنـــى وحـــد أعلـــى لكثيـــر مــــن  يتـــضمن عقوبـــôè6« كـــان القـــانون الوضـــعي فــــي بداياتـــه عــــام (٧٠)
(العقوبـــات، يختــار القـاضـــي حــين تثبــت الجريمــة لكــل واحــد مـــن الـــمجرمين حــد العقوبــة الأدنــى أو الأعلــى أو مـــا بينهمــا حــسبما يــراه أعــدل وأقــوم، أخــذا بعــين 

و لكن عقوبة الإعـدام، وبعـض الجـرائم الـمحـصورة بقيـت دون . ل، وعدوانيته أو ندمه ومبادرته إلـى تعويض الضحيةالاعتبار طريقة تنفيذ الجريمة وشراسة الفاع
لــــة الحقــــوق جامعــــة عبــــد الوهــــاب حومــــد، نظــــرات معاصــــرة علــــى قاعــــدة قانونيــــة الجــــرائم والعقوبــــات فــــي التــــشريع المقــــارن، مج. (. حــــد أدنــــى أو أعلــــى

Í،الكويت، . . (الكويت،ع à zÍ��� بدأ تناسب العقوبة مع الجريمة،مصدر سابق،ص موحسن محمد سليمان،.ومابعدهاÐ(¹. 

Íمحمد خلف، مبادئ علم العقاب، الشركة العامة للنشر والتوزيع والأعلان، بنغازي، ليبيا، .  (٧١) à zÍ à  Í.Ð ¹  . 

 . مصطفى فهمي، مصدر سابق، ص .   (٧٢)
عبـد الـرزاق : وللمزيـد فـي ذلـك أنظـر . من قانون العقوبـات العراقـي) Ð ¹// (/)Ð ¹ ())Ð ¹ ())Ð ¹ ())Ð ¹ ())Ð ¹ ())Ð ¹(أنظر المواد) (٧٣

. . براء منذر كمال و حسام عبد محمد، التفريد التشريعي للعقاب، مجلـة جامعـة تكريـت للعلـوم الأنـسانية، م. Ð ¹ .Ð ¹طلال جاسم ، مصدر سابق، ص 

à ، كانون الثاني، ((  ÍÐ ¹Ð ¹.  
أحمـد فتحـي سـرور، أصـول قـانون العقوبـات القـسم العـام، . Ð ¹ .Ð ¹شرح قانون العقوبات القسم العام، مـصدر سـابق، ص: نجيب حسني محمود. () (٧٤

ô(¹النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة ،  »Ð ¹Ð ¹.  
ô(¹ة مقارنة ، أطروحة دكتوراة كلية القانون جامعة بغداد، الأعذار القانونية المخففة من العقوبة دراس: فخري عبد الرزاق الحديثي . () (٧٥ » ( »Ð ¹ .  



مــن قــانون العقوبــات العراقــي النافــذ إذ )  . ( ومــن الأعــذار المعفيــة مــن العقــاب، مــثلا مــا جــاءت بــه المــادة 
 إذا بادر بالأعتراف للسلطات المختصة عن جريمة الرشوة قبل أتصال المحكمة بالدعوى، قضت يعفى الراشي أو الوسيط

ونجــد ان المــشرع العراقــي قــد قيــد الإعفــاء مــن العقوبــة بــشرط الاعــتراف قبــل أتــصال المحكمــة بالــدعوى، ويعــني ذلــك قبــل 
 أن مـن واجبـات محكمـة التحقيـق إحالة الدعوى الى محكمة الموضوع أي أن يحـصل الاعـتراف في مرحلـة التحقيـق، ونـرى

إحالة الدعوى وإن توافر دليل ضعيف فيها، وذلك لأنه ليس من واجبها مناقشة الأدلة، وأن ذلـك لا يرقـى الى الإدانـة، 
وأن في اعتراف الراشي أو الوسيط في هذه الحالة وان كان بعـد اتـصال المحكمـة بالـدعوى يـؤدي الى الكـشف عـن الجريمـة 

اعد في الحفاظ على مصلحة استمرار نزاهة الوظيفة، لذا من واجب المشرع التدخل وتعديل نص المادة والمرتشي وهذا يس
) )قبل توصل الـسلطات القـضائية أو الأداريـة الى الجريمـة ومرتكبيهـا(أعلاه بحذف الشرط المذكور واضافة أخر أوسع منه 

đاوهذا يضمن للوسيط أو الراشي في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها و   .كذلك يحافظ على المصلحة العامة من الأخلال 

Ĕــا تــؤدي الى الاعفـاء مــن العقوبــة ، ســواء كانــت  أمـا بالنــسبة الى أثــار الأعــذار القانونيــة المعفيـة مــن العقــاب فأ
لاعفـاء هذه العقوبة أصلية أم تبعية أم تكميلية على الرغم من تحقق الجريمة وتوافر شروط المسؤولية الجنائية ، وأن نطاق ا

.من العقوبة يكون مقتصرا على من توافر فيه سبب هذا الاعفـاء  ولا يـستفيد منـه بـاقي المـساهمين في الجريمـة ، علمـا بـأن  .

.الجاني المعفو من العقوبة يبقى مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالغير مسؤولية مدنية 
)  (.   

  المطلب الثاني الأعذار القانونية المخففة من العقاب

Ĕـا الأعـذار أو الحـالات الـتي يـنص عليهـا القـانون علـى سـبيل الحـصر وي قصد بالأعـذار المخففـة مـن العقـاب بأ
)وبالتالي يجب على المحكمة أن تخفف العقوبة عند توافر هذه الحالات أستنادا الى قواعد معينة بنص القانون

، أو هي )  (
ني، وبحالتــه النفــسية، أو الــتي ترجــع الى الجريمــة المــسندة عبــارة عــن بعــض الحــالات والملابــسات الــتي تتعلــق بــشخص الجــا

  .)  (إليه

لــذلك نلاحــظ أن وجــه الأختلافمــابين الأعــذار المخففــة والظــروف المخففــة للعقوبــة هــو أنــه عنــد تــوافر العــذر 
المخفـــف بـــنص القـــانون يجـــب علـــى المحكمـــة تخفيـــف العقوبـــة، أمـــا في حالـــة تـــوافر الظـــرف المخفـــف بـــنص القـــانون فأنـــه 

  . )  (للمحكمة سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة 

  : وتنقسم الأعذار المخففة في قانون العقوبات العراقي إما أعذار مخففة خاصة أو أعذار مخففة عامة 

Ĕـــا أعـــذار قانونيـــة تخـــتص بجريمـــة معينـــة أو عـــدد محـــدد مـــن الجـــرائم نـــص عليهـــا القـــانون صـــراحة،  أمـــا الأولى فأ
 توافرت شروطها فيه، وهذا النوع من الأعذار ماهو ألا تجسيد لفكرة التفريـد التـشريعي للعقوبـة، ويستفيد منها الجاني إذا

فالمشرع يمنح مرتكبي بعض الجرائم فرصة الاستفادة منها في بعض الحـالات، وفي نطـاق الظـروف الـتي قـد تحـيط بالجريمـة، 
  .)ô:(أو بشخص مرتكبها

                                                           
�عبــد الــرزاق طــلال جاســم، مــصدر ســابق، ص ) (٧٦ ô» .     .ــات القــسم العــام ، ط ــد الــرزاق الحــديثي، شــرح قــانون العقوب ، مطبعــة الزمــان، (فخــري عب

s-بغداد،  ôG s  G    وما بعدها . 
  .    شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص فخري عبد الرزاق الحديثي، . () (٧٧

 . مصطفى فهمي، مصدر سابق، ص .   (٧٨)
ô¹-حسنين أبراهيم صالح، النظرية العامة للظروف المخففة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، . (: أنظر) (٧٩ } ô } . .  
  . ô }z ô عمان،لثقافة للنشر والتوزيع،دار العلم وا..ئي،طمحمد سعيد نمور،دراسات في فقه القانون الجنا.() (٨٠



من إطار القسم الخاص من قـانون العقوبـات، إذ تـتم دراسـة وهذه الأعذار الخاصة تكون في صورة واضحة ض
Ĕا؛ وعناصرها؛ وظروفها المخففة أو المشددة للعقاب عليها   .)ô (أحكام كل جريمة على حدة من حيث أركا

.مثلا العـذر المخفـف الخـاص بقتـل المـرأة مـع عـشيقها في حـالتي التلـبس بالزنـا أو وجودهمـا في فـراش واحـد والـتي 

مــن قــانون العقوبــات العراقــي النافــذ، فقــد فــسر بعــضهم حالــة وجــود العــشيقين في فــراش )  . ( المــادة نــصت عليهــا في
واحد، أي وجودهما في حالة مريبة، ونجد أن المشرع قد حدد العذر بالوجود في فراش واحد، وهذا يؤدي الى الألتباس في 

تتناسب مع عادات وقيم ) وجودهما في فراش واحد( . محل عبا) وجودهما في خلوة مريبة(النص، لذلك نجد احلال عبارة 
  .))ƒ(ومصالح اôتمع

Ĕـــا تتـــصف بالـــشمول ولا تقتـــصر علـــى جريمـــة دون أخـــرى ، وتتمثـــل )  (أمـــا الثانيـــة الأعـــذار المخففـــة العامـــة فأ
كــذلك بالباعــث الــشريف وهــو الحــافز الــذي يــدفع الجــاني لأرتكــاب الجريمــة لغــرض الظفــر بغايــة ســامية أو هــدف نبيــل، و

وأن أثـر الأعـذار القانونيـة . )  (الأستفزاز الذي هو إثـارة الغـضب الكـامن في الـنفس بفعـل خطـير يـصدر عـن اôـني عليـه
  .المخففة من العقاب ينحصر في نطاق الجنايات والجنح فقط ويتمثل في تخفيف العقوبة في حالات يحددها القانون

. أن قانون العقوبات العراقي تضمن قواعد عامة في التخفيف أما مقدار التخفيف بالأعذار القانونية، فنلاحظ .

)، ومنح القاضي حدودا معينـة في التخفيـف ) .  - . (بسبب وجود الأعذار المخففة من العقوبة تضمنتها المادتان 

بـد أو ففي عقوبة الاعـدام أجـاز للمحكمـة النـزول بالعقوبـة الى مـدة لاتقـل عـن سـنة، وسـتة اشـهر في عقوبـة الـسجن المؤ
   . )  (المؤقت

ونجــد ان أتــساع الــسلطة التقديريــة للمحكمــة يــؤدي الى اضــعاف اعتبــارات الــردع العــام ويتعــارض مــع أهــداف 
يه، وعدم تناسـبها مـع ظـروف المـدان الشخـصية والأجتماعيـة، لـذلك يجـب علـى المـشرع الاصلاح والتأهيل للمحكوم عل

  . رفع الحد الأدنى من العقوبة الى ثلاث سنوات في عقوبة الأعدام وجعل الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت

  الظروف القانونية المشددة للعقاب المطلب الثالث

لعقاب هي التي ينصرف أثرهـا الى التكييـف القـانوني للجريمـة  فيـؤدي الى تغيـير أن الظروف القانونية المشددة ل
  . )  (وصفها على النحو الذي يزيد من شدة الجريمة، لأن المشرع الجنائي يحدد لها عقوبة مشددة 

                                                           

    مصطفى فهمي، مصدر سابق، ص (٨١)
بــراء منــذر . (. مــن قـانون العقوبــات العراقـي)  . (وكـذلك العــذر المخفـف فــي جريمــة شـهادة الــزور وتغييـر الــشاهد لأقوالــه والتـي نــصت عليهـا المــادة ) (٨٢

�(كمال و حسام عبد محمد، مصدر سابق،  —àومابعدها . 
�براء منذر كمال و حسام عبد محمد، مصدر سابق، ص . () (٨٣ —à. 
�(أنظـر المـادة ) (٨٤ —à// ( و عبــد الـرزاق طـلال جاســم، مـصدر ســابق، ص . مــن قـانون العقوبــات العراقـي� —à .�  à . فخـري الحــديثي، الأعـذار القانونيــة

 . ôÐ-مال وحسام عبد محمد، مصدر سابق، ص براء منذر ك.     . . المخففة من العقوبة، مصدر سابق، ص
تنص في حالة توافر عذر مخفف فـي جنايـة  عقوبتهـا الاعـدام ، تكـون العقوبـة هـي الـسجن المؤبـد أو المؤقـت أو الحـبس الـذي لاتقـل ) ôÐ-( فالمادة ) (٨٥

وبة الحبس الذي لاتقل مدتـه عـن سـتة أشـهر مـالم يـنص القـانون مدته عن سنة ، فاذا كانت عقوبة الجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت  تنزل العقوبة الى عق
 أذا كانـت العقوبـة لهـا حـد أدنـى لاتتقيـد -: في حالة توافر عذر مخفف في جنحة يكون تخفيف العقوبة كمـا يلـي ) ôÐ-(ونصت المادة . على خلاف ذلك 

أذا كانـت العقوبـة حـبس غيــر مقيـد بحـد أدنــى -.  المحكمـة بأحـدهما فقــط - أذا كانـت العقوبــة حـبس وغرامـة معـا حكمــت-. بـه المحكمـة فـي تقــدير العقوبـة 
، مـصدر سـابق، بـراء منـذر كمـال وحـسام عبـد محمـد. ` -. G̀-عبـد الـرزاق طـلال، مـصدر سـابق، ص :أنظـر. -حكمت المحكمة بالغرامـة بـدلا عـن الحـبس 

:G-—ومابعدها . 
 . —-Gعبد الرزاق طلال، مصدر سابق، ص ) (٨٦



الى الحــد         وهـذه الظـروف محـددة في القــانون علـى سـبيل الحــصر، بحيـث يـؤدي توافرهـا إلى تــشديد عقوبتهـا ورفعهـا 
ƒالأقصى المقرر لها قانونا، وهذه الظروف المقصودة تنقسم على نوعين هما، ظروف شخصية وظروف موضـوعية، وسـنبين 

  :ƒذلك تباعا مع بيان آثار هذه الظروف المشددة في ثلاث فقرات وفيما يأتي 

  . الظروف القانونية المشددة الشخصية : أولأ 

خص الجــاني، وأبرزهــا شــدة خطــورة أرادتــه الجنائيــة المتمثلــة في ســبق وهــي تلــك الــتي تتعلــق بــصفات خاصــة بــش
وســـنبين علـــة تـــشديد . )  (إصـــراره علـــى ارتكـــاب الجريمـــة ، وصـــفة الجـــاني الشخـــصية كالـــسرقة مـــن قبـــل الخـــادم للمخـــدوم

   -:العقوبة في هذه الظروف لكي تتناسب مع الجريمة ، وعلى النحو الآتي

:تفكـير المـصمم عليـه في ارتكـاب الجريمـة قبـل تنفيـذها بعيـدا عـن ثـورة الغـضب الآني أو  ويقـصد بـه ال:ـــ سـبق الأصـرار  

  .)  (، ويدل سبق الإصرار على خطورة الإرادة الجنائية لدى اôرم ويعبر عن قوة الميول الاجرامية لديه)  (الهياج النفسي

.ة وتأملـه فيهـا تـأملا تحيطـه الطمأنينـة وعليه فإن سبق الإصرار يتكون من تروي اôرم وتدبره قبل ارتكاب الجريم

وهدوء البال، وهذه الحالة التي يزن فيها الفاعل خطورة الفعل الذي سيقدم على ارتكابه ويقدر نتائجه ثم لم يتردد في أن 
ورة .يتوانى في تنفيذه ، تدل على نفسية الجاني الشريرة التي هي أشد خطرا من نفسية الشخص الذي ينزلق الى الجريمة بص

  .)  (عفوية أو تحت حالة غضب طارئة، وهنا تكمن علة التشديد في معاقبة الجاني

فعقوبــة جريمــة قتــل الــنفس هــي الــسجن المؤبــد أو المؤقــت، في حــين تــصل العقوبــة الى الاعــدام إذا مــا اقترنـــت 
لا تزيد على خمس وكذلك عقوبة جريمة الضرب المفضي الى الموت هي السجن مدة  . )�“(بالظرف المشدد سبق الأصرار

  . )�“(عشرة سنة، فأذاأرتكبت مع سبق الأصرار تصل العقوبة الى السجن مدة لاتزيد على عشرين سنة

 يعاقــب علــى الــسرقة بالــسجن مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات أو الحــبس، إذا ألحقــت :ـــــ الــصفة الشخــصية للجــاني )
:دم أو صــانع أو صــبي في معمــل أو حــانوت أضــرارا بمــن :هــذه الــسرقة مــن خــادم بــالأجرة أضــرارا بمخدومــه، أو مــن مــستخ

   .)  (أستخدمه أو المحل الذي يشتغل فيه عادة، في حين أن عقوبة السرقة الخالية من هذا  الظرف المشدد هي الحبس

وعلــة تــشديد العقــاب لكــي تتناســب مــع الجريمــة هــي أن طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الجــاني تــدعو الى وجــود 
نى عليــه تحــت يـده  ومــن المــستحيل  أن يعطــل الأخــير وقتــه في سـبيل مراقبــة  مــن أســتخدمه، فهــو قــد بعـض مــن مــال اôــ

  .)  (أولاه ثقته فإن أساء ألخادم أستعمال هذه الثقة وأستولى على مال اôنى عليه حقت عليه العقوبة المشددة 

                                                           
àمنذر كمال و حسام عبد محمد، مصدر سابق، صبراء . () (٨٧ G¹.  
à( وعـرف سـبق الأصـرار المـشرع الفرنـسي فـي المـادةمـن قـانون العقوبـات العراقـي،) //) (هذا ماجاء به المشرع العراقي في المادة ) (٨٨ G¹ ( مـن القـانون

أيـذاء شـخص معـين أو أي شـخص غيـر معـين وجـده أو صـادفه " جريمـة يكـون غـرض المـصر منهـا" القـصد المـصمم عليـه قبـل الفعـل(الجنائي والتي نصت بأنه
à()، وقد عرفه المشرع المصري ايضا في المـادة)" ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط  G¹ ( مـن قـانون العقوبـات المـصري النافـذ

 النظريــة العامــة لجريمــة القتــل، دراســة نظريــة وعمليــة بــين القــانون العراقــي حميــد الــسعدي،. للمزيــد أنظــر د). القــصد المــصمم علــى الفعــل ( والتــي نــصت بأنــه 
`والأيطالي والفرنسي مع اشارات الى القوانين الجنائية النافذة في الأقطار العربية، مطبعة المعارف، بغداد،  -ƒÎ  (  (ومابعدها . 

  .)  براء منذر كمال و حسام عبد الحسين، مصدر سابق، ص . () (٨٩
 .)  حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة القتل، مصدر سابق، ص . «: لمزيد أنظرل) (٩٠
 . من قانون العقوبات العراقي) ////)  () ) )  ( أنظر المادتان) (٩١
 .من قانون العقوبات العراقي) )  (أنظر المادة ) (٩٢
 .)  بد الرزاق طلال، مصدر سابق، ص و ع.من قانون العقوبات العراقي) )  ( والمادة) //)  (أنظر المادة )(٩٣
، مركـز محمـود للأصـدارات القانونيـة، بـاب () صبري الراعي و رضا السيد عبد العـاطى، الموسـوعة الجنائيـة الـشاملة فـي جـرائم الأمـوال فقهـا وقـضاءا، ج) (٩٤

ة نظريـة وعمليـة مقارنـة بـين القـانون العراقـي والأيطـالي حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة السرقة، دراس.     . )  -)  )  ôôô-الخلق، القاهرة، 
¹والفرنسي مع أشارات الى القوانين الجنائية النافذة في الأقطار العربية، مطبعة الزهراء، بغداد،  (¹  . ومابعدها      —



ن أصـول اôـني عليهـا أو عليـه أو كما ويعاقب الجاني في جريمة الأغتصاب واللـواط وهتـك العـرض، إذا كـان مـ
 من المتولين تربيته أو ملاحظته ، أو ممن له سلطة عليه أو كان خادمـا بـالأجرة عنـده بالأعـدام في حـين أن عقوبـة الجريمـة 

   .). (بدون هذا الظرف المشدد هي السجن المؤبد أو المؤقت

ت أن الجاني يسهل عليه ارتكاب الجريمـة وأن علة التشديد في العقاب لكي يتناسب مع الجريمة في هذه الصفا
  بأعتباره قريبا من اôنى عليها، وبينهما نوع من الألفة تجعلها لا تخشاه ولا تحتاط أزاءه، بل وتثق به،  وهذه الصفة أيضا 

هــذه تحملــه بواجبــات تجــاه عــرض اôــنى عليهــا، فعليــه أن يحميهــا مــن أعــداء الغــير، فــأذا صــدر عنــه الأعتــداء، فقــد أهــدر 
   .)  (الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه

  

  .الظروف القانونية المشددة الموضوعية : )ثانيا 

Ĕــا الظــروف المحــددة بالقــانون والمتــصلة بالجريمــة أو الجــاني والــتي يترتــب عليهــا  يــراد بــالظروف المــشددة للعقوبــة بأ
، وان الظــروف المــشددة كلهــا ظــروف )  (ره القــانونتــشديد العقوبــة المقــررة للجريمــة الى اكثــر مــن الحــد الأعلــى الــذي قــر

đا   : وهذه الظروف على وفق التفصيل الأتي . قانونية يجب ان ينص عليها في القانون ليكون بوسع المحكمة ان تأخذ 

 لكـل جريمـة محـل يقـع عليـه الأعتـداء، وأن محـل الجريمـة هـو المـصلحة :ــــ الظروف المشددة المتعلقة بمحـل الجريمـة )
تي يحميهـــا القـــانون والـــتي تنالهـــا الجريمـــة بأثارهـــا مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، وأهـــم تلـــك المـــصالح هـــو مـــا تعلـــق منهـــا بـــاôنى الـــ

  .)  (عليه

وان هذا النوع من الظروف له صور متعددة منها، صغر سن اôنى عليـه والـذي أخـذ بـه المـشرع العراقـي وعـده   
.ظرفا مشددا للعقاب .

)  (.  

شديد هـي ضـعف اôــنى عليـه الراجـع الى صــغر الـسن ، سـواء في ذلــك الـضعف البـدني الــذي وأن علـة هـذا التــ  
يحـول بينـه وبـين مقاومـة أفعـال العنــف والتغلـب عليهـا، أو الـضعف المعنـوي الــذي يجعلـه يتـأثر بـالأكراه المعنـوي، أو يجــبن 

  يـستغل مجنيـا عليـه ضـعيفا، فيرتكـب جريمـة أبتداء عن مجرد التفكير في المقاومة هذا من جهة، أما من جانـب الجـاني فأنـه 

  .))—)(سهلة ، يعبر عن خطورة شخصيته، أذ لم يتردد في استغلاله الأجراميلاحدى صور الضعف الأنساني

وهنالــك العديــد مــن نمــاذج الظــروف المــشددة للعقــاب الــتي تتعلــق بمحــل الجريمــة الــواردة في القــسم الخــاص مــن 
العقوبة على الجاني منها، كل من يقوم بأهانة أو �ديد على قاضي أو محكمة قضائية قانون العقوبات العراقي في تشديد 

.أو أدارية أو مجلس يمارس عملا قضائيا أثنـاء تأديـة واجبـا�م او بـسبب ذلـك، وكـذلك في جريمـة قتـل موظـف أو مكلـف  .

  .))—)(بخدمة عامة أذا وقع القتل أثناء تأديته وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك

                                                           
 .من قانون العقوبات العراقي النافذ ) )—)(أنظر المادة ) (٩٥
¹العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية ، القاهرة، محمود نجيب حسني ، شرح قانون . () (٩٦ (¹  .  ومابعدها« —« ——
¹سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، . علي حسين خلف و د. () (٩٧ (¹ —— »— ».  
  .« —براء منذر كمال وحسام عبد محمد، مصدر سابق، ص . () (٩٨
 ) .////« —(أنظر المادة ) (٩٩
  .) . -) .محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص. () (١٠٠
  .) .براء منذر كمال وحسام عبد محمد، مصدر سابق، ص . من قانون العقوبات العراقي، د) //) .(() ) .(أنظر المواد) (١٠١



  “̈ Î ô§ نــص المــشرع العراقــي علــى صــور عديــدة مــن : الظــروف المــشددة المتعلقــة بأســلوب الجريمــة ووســيلة أرتكابهــا 

đــا بطــرق وحــشية أو التمثيــل بجثــة اôــنى عليــه ô¹Ð Ñ )) .(الظــروف المــشددة المتــصلة باســلوب ارتكــاب الجريمــة، منهــا ارتكا

تكــب، ولمــا في طبــع الجــاني مــن عراقــة في الإجــرام، ومــا في )العلــة في التــشديد لكــي تتناســب العقوبــة مــع بــشاعة الفعــل المر
   .)) .(نفسه من قسوة متأصلة ووحشية بالغة

فبهذا الأسلوب يكشف الجاني عن جوانب خطيرة في شخصيته تنم عن تماديه في ارتكاب الأفعال الاجرامية،   
  . )) .( يكشف عن خطورته الأجراميةواستهانته بكافة المقومات الانسانية، وعدم احترامه لواقعة الموت، فهو بذلك

)وهنالك أيضا صور تتعلق بأسلوب أرتكاب الجريمة وردت ضمن القسم الخاص من قانون العقوبات منها، من 

استخدم وسائل الغش والتخفي أو اخفاء الشخصية او الجنسية أو المهنة، أو أرتكب الجريمة من شخص تزين بزي رسمي 
) بــأكراه، أو ارتكبهــا بواســطة كــسر أو تــسلق الجــدار، أو ارتكبهــا مــن شــخص حــاملا بــدون وجــه حــق، أو ارتكــب الجريمــة

)سلاحا ظاهرا او مخبأ ( (
). ((.  

ـــ الظــروف المــشددة المتعلقــة بزمــان ومكــان أرتكــاب الجريمــة . وهــي الظــروف المتــصلة بمكــان أرتكــاب الــسلوك : ــ
تـه أو محـل للعبـادة الـتي تحـصل فيهـا جريمـة الـسرقة الأجرامي فمثالها ظـرف المحـل المـسكون أو معـد للـسكن أو احـد ملحقا

.فهذا يعد ظرفا مشددا .
). ((.  

وأن الحكمة مـن التـشديد في العقـاب هـي أن لـبعض الأمـاكن حرمـة تـسوغ فـرض الحمايـة خاصـة، ولمـا لهـا مـن   
لمـال، وأن هــذه .قدسـية كالأمـاكن المعــدة للعبـادة، فالجــاني يعتـدي علــى حرمـة هـذه الأمــاكن فـضلا عــن الى اعتدائـه علــى ا

.السرقة تتميز بالسهولة أذ يستغل السارق أنصراف اôنى عليه الى العبادة، وغفلته تبعا لذلك عن رعاية المال
). (( .  

)كذلك تعد الظروف المتـصلة بزمـان أرتكـاب الـسلوك الأجرامـي ظروفـا مـشددة للعقوبـة ومثالهـا ظـرف الليـل في 

  .)) .(جريمة السرقة

لعقاب هي أن وقوع الجريمة في هذه الأزمنة يؤدي الى إشاعة الرعب والهلـع في قلـوب وان الحكمة من تشديد ا  
المواطنين ويؤدي الى الأضطرابالأجتماعي العام، وان لجوء الجاني الى جنح الظلام لإتيان فعله إنما يريد تسهيل الأمر عليه 

 الوقـت الـذي يهجـع فيـه النـاس الى الراحـة .سواء من حيث أرتكاب الجريمـة أم مـن حيـث الفـرار، فـضلا عـن ان الليـل هـو
  .)) .(والأطمئنان

  .أثر الظروف القانونية المشددة للعقاب : .ثالثا 

أن الظــروف المــشددة إمــا تكــون عامــة تــشمل كافــة الجــرائم، أو خاصــة متعلقــة بجريمــة معينــة أو نــوع معــين مــن 
¿(أثـر هـذه الظـروف، في المـادة الجرائم، لذا نجد أن المشرع العراقـي قـد نـص في قـانون العقوبـات في  ¹ô ( منـه علـى ) ôô:

 أذا كانـت العقوبـة المقـررة -à: توافر في الجريمة ظرف مـن الظـروف المـشددة يجـوز للمحكمـة أن تحكـم علـى الوجـه الأتي 

                                                           
¿(انظر المادة ) (١٠٢ ¹ ô// (براء منذر كمال وحسام عبد محمد، مصدر سابق، ص  . ت العراقي ، دمن قانون العقوبا¿ ¹ ô. 
¿حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، مصدر سابق، ص. () (١٠٣ ¹ ô.  
¿براء منذر كمال وحسام عبد محمد، مصدر سابق، ص. () (١٠٤ ¹ ô.  
¿(أنظر المواد ) (١٠٥ ¹ ô/ثانيا/ ( ()¿ ¹ ô/أولا/ ( ()¿ ¹ ô ( ()¿ ¹ ô// ( ()¿ ¹ ô// (من قانون العقوبات العراقي. 
¿ مصدر سابق، ص عبد الرزاق طلال،) (١٠٦ ¹ ô . من قانون العقوبات العراقي) // (  ( وأنظر المادة. 
 . (  شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، صمحمود نجيب حسني،. () (١٠٧
 .من قانون العقوبات العراقي)  ( (أنظر المادة ) (١٠٨
 . ( براء منذر كمال و حسام عبد محمد، مصدر سابق، ص.  ô ô . ( سعدي، النظرية العامة لجريمة السرقة، مصدر سابق، ص حميد ال. () (١٠٩



  إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من- . للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالأعدام

الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لاتزيد مدة السجن المؤقت في أي حال 
أذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم  - . على خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات 

đــا طبقــا للمقيــاس المقــرر في الفقــرة بــالحبس مــدة يجــوز أن تبلــغ ضــعف المــدة الــتي يمكــن أن  ) ( ( مــن المــادة ) (( يحكــم 

  ).على أن لاتزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على أربع سنوات 

مــن قــانون العقوبــات العراقــي نلاحــظ بــأن تــشديد العقوبــة بالنــسبة للظــروف )   (ومــن أســتقراء نــص المــادة 
أما في الظروف المشددة الخاصة فإن تشديد العقوبة إجباري أي . مة (المشددة العامة هو جوازي وليس وجوبيا على المحك

(يجب على القاضي أن يحكم به إذا تحقق هذا الظرف في جريمة وخلت هـذه الجريمـة مـن أي ظـرف أخـر مخفـف أو معـف 
))

  .)١١٠(من العقوبة ومثال القاضي مجبر على الحكم بالأعدام في حالة القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد

  الخـاتـمــــة

  :وفي ختام بحث الضرورة والتناسب في القاعدة الجنائية لابد من معرفة اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها

 :النتائج : :اولا

 ان القاعدة الجنائية هي وسيلة لإفصاح المـشرع عـن ارادتـه في تحديـد مـا يعـد جريمـة مـن سـلوك الانـسان وتعيـين  -
 .ترتبة عليها الاثار القانونية الم

إن المصلحة محل الحماية القانونية هي المعيار الأساس لتحديد الأنمـوذج القـانوني للجـرائم الـتي تنتمـي إلى نظـام  -
هـي الأسـاس   . قانوني واحد ومن ثم تحديد السلوك الذي يشكل إهدارا للقيم التي أسبغ القانون عليهـا حمايتـه

 بنــاء قـانوني معـين مــستهدفا مـن ذلـك إســباغ الحمايـة علـى مــصلحة الـذي يتخـذه المــشرع في انـضواء الجـرائم في
 .واحدة من جوانبها المختلفة

 .أن التناسب في الجزاء يتم في العقوبة فقط ولا تخضع التدابير الأحترازية الى مبدأ التناسب مع الجريمة  -

ائيــة الحديثــة، ويعــني أن أن مبــدأ التناســب يــرتبط بتفريــد العقوبــة الــذي يعــد مــن أهــم خــصائص التــشريعات الجن -
 أن تفريد العقاب  تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة، إذ أن هذا التناسب يجعل من الأولى جزاء عادلا للثانية، و

هو الذي يجعل العقوبة صالحة لتحقيق الأغراض المراد تحقيقها منها، مثـل الـردع العـام والخـاص وأرضـاء العدالـة 
  .فس البشرية لكل أفراد اôتمعو�دئة شعورها الكامن في الن

 :المقترحات: .ثانيا

مــن قــانون العقوبــات العراقــي النافــذ حيــث )  ( (إن مــن الأعــذار المعفيــة مــن العقــاب، مــا جــاءت بــه المــادة  -
يعفـى الراشـي أو الوسـيط إذا بـادر بـالاعتراف إلى الـسلطات عـن جريمـة الرشـوة قبـل أتـصال المحكمــة : (قـضت 

لمشرع العراقي قد قيد الإعفاء من العقوبة بشرط الاعتراف قبل اتصال المحكمة بالدعوى، ، ونجد ان ا)بالدعوى
ويعني ذلك قبل إحالة الدعوى الى محكمة الموضوع أي أن يحصل الاعتراف في مرحلة التحقيق، ونـرى أن مـن 

ا مناقــشة واجبــات محكمــة التحقيــق إحالــة الــدعوى وإن تــوفر دليــل ضــعيف فيهــا، وذلــك لأنــه لــيس مــن واجبهــ
الأدلة، وأن ذلك لا يرقى الى الإدانة، وأن في اعتراف الراشـي أو الوسـيط في هـذه الحالـة وان كـان بعـد اتـصال 

                                                           
) :    ôGÑG، المكتبـة القانونيـة، بغـداد ، (صـباح العـريس، الظـروف المـشددة فـي العقوبـة، ط.     . : (عبد الرزاق طـلال جاسـم، مـصدر سـابق، ص ) (

 .   .  



المحكمة بالدعوى يؤدي الى الكشف عن الجريمة والمرتشي وهذا يساعد في الحفاظ على مصلحة استمرار نزاهة 
دة أعـلاه بحـذف الـشرط المـذكور وإضـافة أخـر أوسـع الوظيفة، لذا نقترح على المـشرع التـدخل وتعـديل نـص المـا

وهـذا يـضمن للوسـيط أو الراشـي علـى ) قبل توصل الـسلطات القـضائية أو الأداريـة الى الجريمـة ومرتكبيهـا(منه 
 ) .المرتشي(الكشف عن الجريمة ومرتكبيها 

 في حالتي التلبس بالزنا أو في العذر المخفف الخاص بقتل المرأة مع عشيقهانقترح في الأعذار المخففة الخاصة،  -
مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي النافـــذ، وفـــسر ) ) .(وجودهمـــا في فـــراش واحـــد والـــتي نـــصت عليهـــا في المـــادة 

بعـضهم حالـة وجــود العـشيقين في فــراش واحـد، أي وجودهمــا في حالـة مريبـة، ونجــد أن المـشرع قــد حـدد العــذر 
وجودهمـــا في خلـــوة ( في الــنص، لـــذلك نجــد احـــلال عبــارة بــالوجود في فـــراش واحــد، وهـــذا يــؤدي الى الالتبـــاس

  .)وجودهما في فراش واحد(تتناسب أكثر مع عادات وقيم ومصالح اôتمع محل عبارة ) مريبة

نقــترح في الحــدود القانونيــة للتخفيــف، بالأعــذار القانونيــة، ومــن ملاحــظ قــانون العقوبــات العراقــي إذ تــضمن  -
، ومـنح المحكمــة ))66(د الأعـذار المخففــة مـن العقوبـة تــضمنتها المـادة قواعـد عامـة في التخفيـف بــسبب وجـو

ســـلطة النـــزول بحـــدود معينـــة في التخفيـــف، ففـــي عقوبـــة الاعـــدام أجـــاز المـــشرع للمحكمـــة النـــزول ) القاضـــي(
 . بالعقوبة الى مدة لاتقل عن سنة، وستة اشهر في عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت

ريـة للمحكمـة يـؤدي الى اضـعاف اعتبـارات الـردع العـام ويتعـارض مـع ونجد ان أتساع السلطة التقدي
أهداف الاصلاح والتأهيل للمحكوم عليه، وعدم تناسـبها مـع ظـروف المـدان الشخـصية والأجتماعيـة، لـذلك 
نقترح على المشرع رفع الحد الأدنى في العقوبة الى ثلاث سنوات في عقوبة الأعدام، وكذلك الحد الأدنى لعقوبة 

  .ن المؤبد أو المؤقت وجعله مدة سنة  السج

  
  
  
 


